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التوجه إلى محكمة العدل الدولية: التداعيات القانونية والمسؤولية الدولية

المقدمة:

تعتبــر محكمــة العــدل الدوليــة الجهــاز القضائــي الرئيســي للأمــم المتحــدة، وتقــوم بعملهــا وفــق نظامهــا الأساســي 
ــاق  ــن ميث ــزأ م ــزءًا لا يتج ــا ج ــد عمله ــة، ويع ــدل الدولي ــة للع ــة الدائم ــي للمحكم ــام الأساس ــى النظ ــي عل المبن
الأمــم المتحــدة، حيــث نصــت المــادة )96( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى: "لأي مــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس 
ــاءه فــي أيــة مســألة قانونيــة، ولســائر فــروع الهيئــة والــوكالات  ــة إفت الأمــن أن يطلــب إلــى محكمــة العــدل الدولي
ــب أيضــاً  ــت، أن تطل ــي أي وق ــك ف ــة بذل ــة العام ــا الجمعي ــأذن له ــن يجــوز أن ت ــا، مم المتخصصــة المرتبطــة به
مــن المحكمــة إفتاءهــا فيمــا يعــرض لهــا مــن المســائل القانونيــة الداخلــة فــي نطــاق أعمالهــا"، إذ تبيــن هــذه المــادة 
بــأن محكمــة العــدل الدوليــة هــي أعلــى جهــة قضائيــة دوليــة تختــص بالفصــل فــي أي نزاعــات بيــن الــدول تلجــأ 
الأطــراف الأعضــاء أو مــن غيــر الأعضــاء بالأمــم المتحــدة إليهــا، وكذلــك مــن صلاحياتهــا أن تدلــي بفتواهــا 

أو رأيهــا الاستشــاري إذا طلــب منهــا ذلــك.

وعليــه، فــإن قــرار الإحالــة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة يتوافــق كليـًـا مــع نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة والإطــار 
القانونــي للمحكمــة.

فــي 8 تمــوز2022م، واســتنادًا لقــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم )50/21( أصــدرت لجنــة التحقيــق المســتقلة 
ــا  ــص وفقً ــذي خل ــام ال ــا اله ــدس الشــرقية وإســرائيل تقريره ــا الق ــا فيه ــة بم بشــأن الأراضــي الفلســطينية المحتل
للفقــرة )75( مــن التقريــر إلــى أن هنــاك "أســباباً لاســتنتاج أن الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية أصبــح 
الآن غيــر قانونــي بموجــب القانــون الدولــي بســبب ديمومتــه والإجــراءات التــي اتخذتهــا إســرائيل لضــم أجــزاء مــن 
الأرض بحكــم الواقــع وبحكــم القانــون، وأن الأعمــال التــي تقــوم بهــا إســرائيل وتهــدف إلــى خلــق حقائــق لا رجعــة 
فيهــا علــى الأرض، وتوســيع رقعــة ســيطرتها علــى الأراضــي هــي انعكاســات ودوافــع لاحتلالهــا الدائــم"، ويعنــي 
ــه فقــط، ومــن ثــم يجــب إنهــاءه  هــذا أن الاحتــال الإســرائيلي أصبــح غيــر قانونــي فــي حــد ذاتــه ليــس فــي أفعال

علــى الفــور. 

ســرع هــذا التقريــر مــن الســعي الفلســطيني للحصــول علــى رأي استشــاري جديــد مــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن 
قانونية/عــدم قانونيــة الاحتــال الإســرائيلي المطــول، ومســؤولية الــدول الأخــرى تجــاه إنهائــه. 

وتمــت الموافقــة علــى مشــروع قــرار بهــذا الخصــوص مــن قبــل اللجنــة الرابعــة للأمــم المتحــدة )الخاصــة بإنهــاء 
الاســتعمار(، وعليــه اتخــذت الجمعيــة العامــة قــرارًا بإحالــة بعــض التســاؤلات إلــى محكمــة العــدل الدوليــة لإصــدار 
فتــوى كــرأي استشــاري يتــم البنــاء عليــه فيمــا يتعلــق بمجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم الشــعب الفلســطيني، حيــث 
صوتــت )87( دولــة لصالــح القــرار، وعارضتــه )26( دولــة،  وامتنعــت )53( دولــة عــن التصويــت، وعليــه فــإن 
التصويــت بالموافقــة علــى إحالــة الطلــب إلــى محكمــة العــدل الدوليــة يعــود إلــى أن الــدول المصوتــة لصالــح القــرار 
لمســت حجــم الجريمــة الاحتلاليــة المتواصلــة التــي ترتكــب بحــق الشــعب الفلســطيني، وحالــة الانتهــاك المســتمر 
للقانــون الدولــي واتفاقيــات جنيــف الأربعــة وقــرارات الشــرعية الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن والجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة.
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الإشكالية:

ــه مــن  ــة؛ نظــرًا لمــا ســاهمت ب ــات الدولي ــة لهــا أهميتهــا الخاصــة بالنســبة للعلاق ــاوى محكمــة العــدل الدولي إن فت
تأهيــل وتحليــل للقانــون الداخلــي للمنظمــات الدوليــة، وتفســيرها للمواثيــق التــي تقــوم هــذه المنظمــات عليهــا وخاصة 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومــا يمكــن أن تلعبــه اختصاصاتهــا مســتقبلً فــي هــذا المجــال باعتبارهــا هيئــة قضائيــة دوليــة 
ــرأي الاستشــاري الصــادر  ــذا ال ــة ه ــا قيم ــة، فم ــدل الدولي ــة الع ــاك دور استشــاري لمحكم ــإذا كان هن ــا، ف علي
عــن أعلــى هيئــة قضائيــة دوليــة بالنســبة للــدول؟ أو بمعنــى آخــر هــل تكــون نتيجــة الاستشــارة القانونيــة )الفتــوى( 

ملزمــة لدولــة الاحتــال الإســرائيلي؟

في سبيل الإجابة عما ورد في هذه الإشكالية، يتوجب علينا ابتداءً أن نجيب على الأسئلة الفرعية الآتية:
· ما هي الأسانيد القانونية لاعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني؟	
· ما هي أهمية الفتوى الصادرة من محكمة العدل الدولية على المستوى القانوني؟	
· ما هي المسؤولية المترتبة على المجتمع الدولي إثر صدور الفتوى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي؟	

أهمية البحث:

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي تســليط الضــوء حــول الأســانيد القانونيــة التــي قــد تســتند إليهــا محكمــة العــدل الدوليــة 
لإصــدار فتواهــا حــول عــدم شــرعية الاحتــال الإســرائيلي، وبالتالــي توضيــح مســؤولية المجتمــع الدولــي المترتبــة 
علــى هــذه الفتــوى، فعلــى الرغــم مــن عــدم إلزاميــة الفتــاوى القانونيــة الصــادرة عــن العــدل الدوليــة إلا أن القواعــد 
القانونيــة التــي يســتند إليهــا الــرأي الاستشــاري ملزمــة بطبيعتهــا، وهــذا يعنــي أن الــرأي الاستشــاري ســيترتب عليــه 

آثــار مهمــة علــى عــدة مســتويات أهمهــا المســتوى القانونــي.

     أولً: موضوع طلب الفتوى القانونية )الرأي الاستشاري(:

ــه رأي استشــاري مــن محكمــة العــدل  ــت بموجب ــذي طلب ــا ال ــة طلبه ــة العامــة للأمــم المتحــدة إحال ــررت الجمعي ق
ــن الســؤالين: ــى هذي ــة يجيــب عل الدولي

· ــا 	 ــر، واحتلاله ــر المصي ــطينيين بتقري ــق الفلس ــتمرة بح ــرائيل المس ــاكات إس ــة لانته ــات القانوني ــي التبع ــا ه م
الطويــل واســتيطانها وضمهــا للأراضــي الفلســطينية، وسياســتها التمييزيــة بمــا فــي ذلــك التدابيــر الراميــة إلــى 

ــة القــدس الشــريف وطابعهــا ووضعهــا؟ ــن الديموغرافــي لمدين ــر التكوي تغيي
· كيــف تؤثــر تلــك السياســات علــى الوضــع القانونــي للاحتــال الإســرائيلي، ومــا هــي التبعــات القانونيــة لذلــك 	

علــى كل الــدول وعلــى الأمــم المتحــدة؟

بقــراءة المســألتين ســوية، يمكــن القــول إن المطلــوب مــن محكمــة العــدل الدوليــة هــو: أولً تحديــد الآثــار القانونيــة 
ــا والأهــم هــو البحــث  ــر، ثانيً ــر المصي ــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري لانتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي عل
فــي قانونيــة الاحتــال الإســرائيلي بحــد ذاتــه، وهــذه أول مــرة يطلــب مــن هيئــة قضائيــة دوليــة البــت فــي شــرعية 

الاحتــال الإســرائيلي ككل. 

ولكــي تتمكــن المحكمــة مــن البــت فــي هاتيــن المســألتين، يؤشــر القــرار علــى ضــرورة مراجعــة مؤشــرين أساســيين 
وفحــص مــدى قانونيتهمــا جنبـًـا إلــى جنــب، وهمــا: طبيعــة انتهــاكات الاحتلال الإســرائيلي بضــم الأرض الفلســطينية 
ــرائيلي  ــال الإس ــدة الاحت ــر الأول(، وم ــطينيين )المؤش ــد الفلس ــا ض ــي يرتكبه ــة الت ــاته التمييزي ــوة وسياس بالق
ــى  ــا ووجــد ليبق ــح دائمً ــل أصب ــة؛ ب ــة مؤقت ــد حال ــم يع ــرار ل ــا للق ــال وفقً ــث إن هــذا الاحت ــي(، حي )المؤشــر الثان
إلــى الأبــد، وهــو مــا يخرجــه عــن مشــروعيته المقــررة وفقًــا لأحــكام القانــون الدولــي التــي تنظــم حالــة الاحتــال 
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الحربــي، ويعــد وضــع مــدة الاحتــال الإســرائيلي تحــت التدقيــق القضائــي الدولــي مؤشــرًا لتحديــد مــدى قانونيــة 
ــر  ــد تســاهم فــي تطوي ــة لهــذا القــرار ق ــة فارق ــه(، ويعــد أيضًــا علامــة قانوني ــى جانــب انتهاكات هــذا الاحتــال )إل

القانــون الدولــي برمتــه.

ومــع تواصــل انتهــاكات دولــة الاحتــال لحقــوق الشــعب الفلســطيني وتنكرهــا لكافــة الاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة 
ــاتها  ــم المتحــدة بمؤسس ــة بالأم ــة ممثل ــل الجماعــة الدولي ــن قب ــن التدخــل م ــد م ــة، لا ب ــرارات الشــرعية الدولي وق
ــتيطان والحصــار،  ــة الاس ــي مواصل ــل ف ــي تتمث ــا الت ــة جرائمه ــا عــن مواصل ــال، وثنيه ــة الاحت ــة للجــم دول كاف
ــا واســتهداف المدنييــن، والســماح للمســتوطنين بممارســة الإرهــاب، بالإضافــة  واســتخدام الأســلحة المحرمــة دوليً
لمعادلــة التغييــر الديموغرافــي المتبعــة فــي مدينــة القــدس الشــريف، وشــرعنة البــؤر الاســتيطانية وســن التشــريعات 
ــا للقانــون  العنصريــة كقانــون القوميــة العنصــري، فنحــن أمــام مجموعــة مــن الجرائــم التــي تصنــف جميعهــا وفقً
الدولــي، لا ســيما ميثــاق رومــا الأساســي علــى أنهــا جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، وبعــض الجرائــم تعتبــر 
جرائــم إبــادة و جرائــم عــدوان، وهــذه الجرائــم الأربعــة التــي يحاســب عليهــا القانــون الدولــي؛ لانتهاكهــا المبــادئ 

والمواثيــق الدوليــة حيــث تشــكل خطــرًا علــى حالــة الســلم الدولييــن.

      ثانياً: أهمية الفتوى على المستوى القانوني:

لطالمــا أجمعــت مئــات القــرارات والتقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن مختلــف الهيئــات والمؤسســات الدوليــة علــى أن 
معظــم السياســات والإجــراءات الإســرائيلية، لا ســيما الاســتيطانية منهــا، وضــم أجــزاء مــن الأرض الفلســطينية 
بحكــم الواقــع وبحكــم القانــون، تنتهــك حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وهــذا الحــق بحســب القانــون 
الدولــي شــرط أساســي للضمــان الفعلــي لاحتــرام حقــوق الإنســان الفرديــة والجماعيــة؛ بــل كانــت محكمــة العــدل 
الدوليــة ذاتهــا قــد أقــرت فــي فتواهــا عــام 2004م، بــأن تشــييد الجــدار الإســرائيلي فــي الأرض الفلســطينية والنظــام 
المرتبــط بــه مــن ضــم للأراضــي بالقــوة، وإنشــاء المســتوطنات بمــا فــي ذلــك في القــدس الشــرقية، وتفتيــت الأرض، 
والترحيــل القســري للفلســطينيين، وإحــداث تغييــراتٍ فــي التركيبــة الديموغرافيــة لــأرض الفلســطينية بأنهــا عوامــل 
ــا لالتــزام إســرائيل  تعيــق بشــدة ممارســة الشــعب الفلســطيني حقــه فــي تقريــر المصيــر، ومــن ثــم فإنهــا تعــد خرقً

باحتــرام هــذا الحــق. 

وبالتالــي، يمكــن القــول إن مــا يســتحدثه قــرار الجمعيــة العامــة هــو الطلــب مــن المحكمــة التدقيــق فــي بعــض هــذه 
ــت  ــبق وبت ــذي س ــر ال ــو الأم ــر الأول(، وه ــا )المؤش ــا وتكييفه ــال طبيعته ــن خ ــط م ــس فق ــراءات، لي الإج
فيــه المحكمــة؛ بــل مــن خــال النظــر إليهــا أيضًــا مــن عدســة الديمومــة وطــول مدتهــا )المؤشــر الثانــي(، لأن 
ــل  ــه إســرائيل أمــام المحاف ــه، بعكــس مــا تدعي ــا لا رجعــة في ــا دائمً ــا ووضعً هــذه الإجــراءات أوجــدت أمــرًا واقعً
الدوليــة باعتبارهــا إجــراءات مؤقتــة، وبالتالــي نكــون قــد أصبحنــا أمــام حالــة اســتعمار اســتيطاني يعمــل علــى ضــم 
الأراضــي بالقــوة وبشــكل دائــم، وليــس حالــة احتــال حربــي مؤقــت، مــا يســتدعي الاســتعانة بتطبيــق قواعــد أخــرى 
ــذي يحــدد الأســباب المشــروعة  ــى الحــرب )jus Ad Bellu( ال ــون اللجــوء إل ــدًا قان ــي تحدي ــون الدول مــن القان
لدولــة مــا فــي خــوض حــرب، ويســتند هــذا القانــون إلــى المــادة )4/2( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة التــي تنــص علــى: 
ــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة  ــد باســتعمال الق ــة عــن التهدي ــم الدولي ــي علاقاته ــاً ف ــة جميع ــع أعضــاء الهيئ "يمتن
الأراضــي أو الاســتقلال السياســي لأيــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر لا يتفــق ومقاصــد الأمــم المتحــدة"، وكذلــك 
نــص المــادة )51( منــه التــي تنــص علــى: "ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، 
فــرادى أو جماعــات فــي الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء "الأمــم المتحــدة" وذلــك 
ــي اتخذهــا الأعضــاء  ــر الت ــي، والتدابي ــظ الســلم والأمــن الدول ــر اللازمــة لحف ــس الأمــن التدابي ــى أن يتخــذ مجل إل
ــس  ــا للمجل ــأي حــال فيم ــر ب ــك التدابي ــر تل ــوراً، ولا تؤث ــس ف ــى المجل ــغ إل ــس تبل ــاع عــن النف اســتعمالاً لحــق الدف
بمقتضــى ســلطته ومســؤولياته المســتمرة مــن أحــكام هــذا الميثــاق  مــن الحــق فــي أن يتخــذ فــي أي وقــت مــا يــرى 
ــق  ــن تطبي ــا ع ــه"، وعوضً ــى نصاب ــه إل ــي أو إعادت ــن الدول ــلم والأم ــظ الس ــال لحف ــن الأعم ــاذه م ضــرورة لاتخ
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قانــون تنظيــم الحــرب )jus in Bello( وهــو مــا يعُــرف بالقانــون الدولــي الإنســاني أو قانــون النزاعــات المســلحة 
وهــي القواعــد القانونيــة المطبقــة خــال النزاعــات المســلحة، وهــذا القانــون يعتمــد علــى القانــون الدولــي العرفــي 
اســتنادًا لممارســات الحــرب المعتــرف بهــا وقوانيــن المعاهــدات )لاهــاي 1998 و1907( التــي تنــص علــى قواعــد 
ســير العمليــات العســكرية، واتفاقيــات جنيــف الأربعــة 1949م التــي تحمــي ضحايــا الحــرب المرضــى والجرحــى 
ــا إذا  ــم م ــى تقيي ــودة إل ــام 1977م. وبالع ــن لع ــن الإضافيي ــن، والبروتوكولي ــرب والمدنيي ــرى الح ــى وأس والغرق
كان الوجــود الإســرائيلي علــى الأرض الفلســطينية لعــام 1967م، يســتوفي متطلبــات الضــرورة والتناســبية التــي 

يشــترطها قانــون مشــروعية الحــرب، وإلا حُكــم بعــدم قانونيــة هــذا الوجــود ككل. 

كمــا أن مــا اســتجد فــي قــرار الجمعيــة العامــة فــي هــذا الســياق هــو الطلــب مــن المحكمــة البــت فــي أثــر السياســات 
والممارســات الإســرائيلية علــى حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني بأكملــه باعتبــاره شــعباً واحــدًا بمصيــر 
ــى الفلســطينيين القاطنيــن فــي الأرض الفلســطينية لعــام 1967م، وحقهــم فــي  ــد عل واحــد، دون الاقتصــار بالتحدي
ــي بموجــب  ــا المحم ــك وضعه ــا، وتنته ــدس بأكمله ــة الق ــرات تمــس بمدين ــاع أي تغيي ــال، وعــدم إيق ــاء الاحت إنه

القانــون الدولــي.

ــطينيين  ــودة، والفلس ــم بالع ــطينيين وحقه ــن الفلس ــاول أوضــاع اللاجئي ــا تن ــة أيضً ــى المحكم ــيتعين عل ــي س وبالتال
القاطنيــن فــي أراضــي فلســطين التاريخيــة لعــام 1948م، أي داخــل إســرائيل، وحقوقهــم ومســألة مســاواتهم 

ــاك. ــود هن ــن اليه بالمواطني
وعليه نجد أنه في حال صدور الفتوى من محكمة العدل الدولية سيترتب على الأمر عدة أمور منها الآتي:

11 صــدور وثيقــة قانونيــة مــن أعلــى جهــة قضائيــة دوليــة تؤكــد علــى الحــق الفلســطيني، وتؤكــد بــأن هنــاك احتــال .
قائــم يجــب العمــل علــى إنهائــه فــورًا مــن قبــل المنظومــة الدوليــة.

22 أثــر قانونــي كبيــر فــي محاســبة الاحتــال وقادتــه علــى الجرائــم التــي ارتكبوهــا بحــق الشــعب الفلســطيني أمــام .
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

33 حــق الشــعب الفلســطيني الــذي تضــرر مــن وجــود هــذا الاحتــال المطالبــة بالتعويضــات اللازمــة لجبــر الضــرر .
الــذي خلفــه الاحتــال علــى الشــعب الفلســطيني ومقدراته.

44 ــات جنيــف، . ــاق الأمــم المتحــدة واتفاقي ــق مــا ورد بميث ــة بتطبي ــا أمــام الفلســطينيين للمطالب ــح المجــال قانونيً فت
ــة الاحتــال فــي حــال رفضهــا. ــة بحــق دول ــة باتخــاذ إجــراءات عقابي والمطالب

55 دفع الأمم المتحدة للعمل على تنفيذ ما قامت بإصداره من قرارات متعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي..

        ثالثاً: عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وتأثيرها على الموقف الدولي السائد حول المفاوضات:

فــي 18 تشــرين الأول 2022م، واســتنادًا لقــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم )1/5( نشــرت د. فرانشيســكا ألبانيــز 
ــذ  ــة من ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــة بحال ــدة والمعني ــم المتح ــة للأم ــررة الخاص المق
ــاه  ــة تج ــؤولية الدولي ــر، والمس ــر المصي ــي تقري ــطينيين ف ــق الفلس ــاول ح ــذي تن ــا الأول ال ــام 1967م، تقريره ع
إعمالــه، حيــث نصــت الفقرتيــن )33( و)42( مــن التقريــر علــى وصــف الوضــع القانونــي للاحتــال الإســرائيلي 
بطريقــة تخــرج عــن الترديــد الببغائــي المتمثــل فــي تكــرار "الاحتــال ينتهــي بالمفاوضــات" وهــو الموقــف الدولــي 
الســائد الآن، بينمــا يســتقر المجتمــع الدولــي فــي حــل قائــم علــى المفاوضــات لا يخفــي القــادة الإســرائيليون أن كل 

الأرض هــي جــزء مــن إســرائيل الكبــرى، وأنــه لــن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية.

وقــد تحــدث تقريــر لجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة الأخيــر بالتفصيــل عــن كيفيــة اعتبــار الاحتلال الإســرائيلي 
غيــر قانونــي فــي حــد ذاتــه؛ بســبب سياســاته التــي تشــير إلــى الديمومــة والضــم الفعلــي وليــس إلــى وضــع مؤقــت، 
حيــث نصــت الفقــرة )30( منــه علــى: "أدى إنشــاء المســتوطنات الإســرائيلية وتوســيعها فــي جميــع أنحــاء الضفــة 
الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، إلــى تفتيــت الفلســطينيين وعزلهــم عــن أراضيهــم وكذلــك عــن المجتمعــات 

الفلســطينية الأخــرى".
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وكان المقــرر الخــاص الســابق لفلســطين، البروفيســور مايــكل لينــك، ذكــر فــي تقريــره عــام 2017م، أن الاحتــال 
الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتلــة قــد تجــاوز عتبــة الشــرعية، وهــو رأي تــم تأكيــده فــي الأدبيــات التاليــة: 
ــة الشــرعية  ــاوز عتب ــد تج ــال العســكري ق ــا إذا كان الاحت ــق مم ــزاء للتحق ــة أج ــن أربع ــارًا م ــك اختب وضــع لين
بحيــث: )1( لا يمكــن لدولــة الاحتــال أن تضــم أيـًـا مــن الأراضــي المحتلــة )2( الاحتــال مؤقــت بطبيعتــه، ويجــب 
علــى دولــة الاحتــال أن تســعى إلــى إنهائــه فــي أقــرب وقــت ممكــن )3( أثنــاء الاحتــال يجــب العمــل مــن أجــل 

المصلحــة الفضلــى للشــعب الواقــع تحــت الاحتــال )4( يجــب علــى قــوة الاحتــال التصــرف بحســن نيــة.

ــة  ــث "وجــدت محكم ــا حي ــة بشــأن ناميبي ــدل الدولي ــة الع ــرأي الاستشــاري لمحكم ــك ال ــس لين ــي اســتنتاجه، اقتب ف
ــرة  ــا لفت ــى الضــم، ووجوده ــا إل ــةً لتطلعاته ــي نتيج ــر قانون ــح غي ــا أصب ــوب إفريقي ــداب جن ــة أن انت ــدل الدولي الع
طويلــة، وفشــلها كوصــي، وإدارتهــا ســيئة النيــة"، لذلــك خلــص لينــك إلــى أن إســرائيل بصفتهــا محتلــة قــد تجــاوزت 

الخــط الأحمــر للشــرعية.

وعليــه، كمــا هــو مبيــن بوضــوح فــي تقريــر فرانشيســكا جنبـًـا إلــى جنــب مــع تقريــر المقــرر الخــاص الســابق لينــك 
ــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة، نحــن نشــهد احتــلًا اســتحواذياً وبشــكل متعمــد يمــارس الفصــل  وتقريــر لجن
ــذه  ــن ه ــات ضم ــإن أي مفاوض ــي ف ــتيطانية، وبالتال ــتعمارية اس ــة اس ــي وذو طبيع ــر قانون ــو غي ــري، وه العنص
الصيغــة ســتكون لصالــح الجانــب الأقــوى وهــو المســتعمِر، لذلــك لا يمكــن تصــور حــل تفاوضــي بيــن مســتعمِر 
ــم  ــت الأم ــك كان ــوق للتحــرر، لذل ــي الأراضــي المســتعمرة جوهــر سياســته، وشــعب مســتعمَر يت ــاء ف ــر البق يعتب

ــا هــي المســؤولة عــن إنهــاء الاســتعمار. المتحــدة دائمً

      رابعًا: الأسانيد القانونية:

اعتبــرت الحــرب فــي القــدم وســيلة لفــض المنازعــات بيــن الــدول، وبالتالــي كان اكتســاب ملكيــة الأقاليــم بالضــم 
متعارفـًـا عليــه، إلا أن تقــدم فكــر المجتمــع البشــري نتيجــة لمــا جنتــه الحــروب مــن دمــار، واقتنــاع الــدول بضــرورة 

نبــذ هــذه الوســيلة وتقريــر عــدم شــرعيتها.

وبإنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة ومــا تضمنــه ميثاقهــا مــن مبــادئ وأهــداف ســامية تســعى مــن خلالهــا إلــى تنظيــم 
حالــة الاحتــال، واســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة حمايــةً للســلم والأمــن الدولييــن، وحمايــة حــق الشــعوب 
فــي تقريــر مصيرهــا، وفيمــا يلــي بعــض الأســانيد القانونيــة التــي تنظــم وتعالــج إشــكالية اعتــداء الــدول الأعضــاء 

علــى بعضهــا البعــض:
· ميثاق الأمم المتحدة	

ورد فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة والموقعــة عليــه دولــة الاحتــال العديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي تعالــج إشــكالية 
الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية ومنهــا الآتي:

11 ــد باســتعمال . ــة عــن التهدي ــم الدولي ــي علاقاته ــاً ف ــة جميع ــع أعضــاء الهيئ ــى: "يمتن ــادة )4/2( نصــت عل الم
القــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة الأراضــي أو الاســتقلال السياســي لأيــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر لا يتفــق 

ومقاصــد الأمــم المتحــدة".
22 ــاق جــاز . ــادئ الميث ــاك مب ــي انته ــم المتحــدة ف ــن أعضــاء الأم ــن عضــو م ــى: "إذا أمع ــادة )6( نصــت عل الم

ــن". ــس الأم ــة مجل ــى توصي ــاءً عل ــة بن ــن الهيئ ــه م ــة أن تفصل ــة العام للجمعي
33 المــادة )14( حيــث جــاء فيهــا: "مــع مراعــاة أحــكام المــادة الثانيــة عشــرة، للجمعيــة العامــة أن توصــي باتخــاذ .

التدابيــر لتســوية أي موقــف، مهمــا يكــن منشــأه، تســوية ســلمية متــى رأت أن هــذا الموقــف قــد يضــر بالرفاهيــة 
العامــة أو يعكّــر صفــو العلاقــات الوديــة بيــن الأمــم، ويدخــل فــي ذلــك المواقــف الناشــئة عــن انتهــاك أحــكام هــذا 

الميثــاق الموضحــة لمقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا".



8

مــن خــال هــذه النصــوص التــي وردت واضحــة وصريحــة باتجــاه تحقيــق الســلم العالمــي والحفــاظ علــى العلاقــات 
ــى بعــض  ــداء عل ــي تجــرم الاعت ــاق بعــض النصــوص الت ــرد الميث ــة مــن الاســتقرار، أف ــدول بحال ــن ال ــة بي الدولي
الــدول مــن قبــل البعــض، واســتخدام الســاح، ومصــادرة الاســتقلال السياســي الأمــر الــذي ينطبــق علــى الأراضــي 
ــت  ــي احتل ــرائيلي الت ــال الإس ــة الاحت ــي دول ــدة ألا وه ــم المتح ــي الأم ــو ف ــة عض ــام دول ــن أم ــطينية، فنح الفلس
ــتقلة،  ــه المس ــة دولت ــن إقام ــطيني م ــعب الفلس ــت الش ــتوطنات ومنع ــا المس ــت عليه ــطينية وأقام ــي الفلس الأراض
بالإضافــة لارتــكاب الجرائــم بحــق الشــعب الفلســطيني بشــكل يومــي فــي انتهــاك واضــح صــارخ للقانــون والمواثيــق 

والأعــراف الدوليــة.

· قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة	
 تجــاوزت قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الـــ )760( قــرارًا جميعهــا لصالــح القضيــة الفلســطينية وحقــوق 
الشــعب الفلســطيني وإدانــة دولــة الاحتــال، وجــاءت مؤكــدة علــى أن الأرض الفلســطينية هــي أرض محتلــة قامــت 
إســرائيل باحتلالهــا عــام 1967م، ولا يجــوز مواصلــة هــذا الاحتــال، حيــث أكــدت بطــان كافــة الإجــراءات التــي 

قامــت بهــا دولــة الاحتــال علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا مدينــة القــدس.

وبالنســبة لقــرارات مجلــس الأمــن فقــد صــدر أكثــر مــن )86( قــرارًا مــن المجلــس متعلقـًـا بالصــراع القائــم بــدءًا مــن 
القــرار رقــم )181( والقــرار رقــم )194( مــرورًا بالقــرار رقــم )242( وانتهــاءً بالقــرار رقــم )2334(، إذ أكــدت 

جميعهــا علــى الحــق الفلســطيني وعــدم شــرعية إجــراءات الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته.

       خامسًا: المجتمع الدولي مسؤول:

ــعوب  ــدان والش ــتقلال للبل ــح الاس ــأن من ــدة بش ــم المتح ــة للأم ــة العام ــان الجمعي ــي إع ــي ف ــع الدول ــق المجتم واف
المســتعمرة علــى ضــرورة إنهــاء الاســتعمار بجميــع أشــكاله، وتأكيــد حقــوق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر والســيادة 
والســامة الإقليميــة، ولأن الإعــان يســتند إلــى الحقــوق الآمــرة الأساســية فــي القانــون الدولــي، فقــد جــادل العديــد 
مــن العلمــاء بأنــه ذو طبيعــة عرفيــة، كمــا دعــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة كل الــدول إلــى تقديــم المســاعدة 

للأمــم المتحــدة مــن أجــل "إنهــاء الاســتعمار علــى وجــه الســرعة".

وهكــذا، فــإن وضــع الاحتــال الإســرائيلي فــي ســياق اســتعماري اســتيطاني يعنــي أننــا نتحــدث عــن قواعــد عرفيــة 
ملزمــة لا يمكــن للــدول الانتقــاص منهــا، باعتبارهــا أطرافـًـا ثالثــة ملزمــة برفــض الاســتعمار والامتنــاع عــن دعمــه 

والعمــل علــى إنهائــه. 

وعليــه، بغــض النظــر عــن النتيجــة التــي ســتخرج بهــا محكمــة العــدل الدوليــة بفتواهــا، ســواء بأفضــل ســيناريو، 
بالإقــرار بعــدم قانونيــة الاحتــال الإســرائيلي ككل، واعتبــاره اســتعمارًا اســتيطانياً يرتكــب جرائــم الضــم والفصــل 
العنصــري، أو بســيناريو وســطي، بالإقــرار بارتــكاب إســرائيل جريمــة التمييــز العنصــري، أو بأســوأ ســيناريو، 
وهــو المعتــاد، والإقــرار فقــط بعــدم قانونيــة ممارســاته وسياســاته فــي الأرض الفلســطينية ليبقــى المجتمــع الدولــي 
ــاء  ــاذ كل الإجــراءات لإنه ــي عــن اتخ ــون الدول ــع الأحــوال وبموجــب القان ــي جمي ــاته مســؤولً ف ــه ومؤسس بدول
الوضــع غيــر القانونــي المترتــب علــى سياســات الاحتــال فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ولكــن تــزداد رقعــة 

مســؤوليات المجتمــع الدولــي وتشــتد كلمــا اشــتدت انتهــاكات الاحتــال جســامة.

ــر  ــراف بالأوضــاع غي ــدم الاعت ــة بع ــة والتعاقدي ــة العرفي ــا الدولي ــدول بموجــب التزاماته ــل ال وبالمختصــر، تتحم
القانونيــة الناتجــة عــن ممارســات الاحتــال الإســرائيلي أو وجــوده ككل، وعــدم تقديــم أي شــكل مــن أشــكال العــون 
والمســاعدة التــي تســاهم فــي الإبقــاء علــى هــذه الأوضــاع القانونيــة، وكفالــة التــزام إســرائيل بالقانون الدولــي، فضلً 
عــن ملاحقــة المســؤولين الإســرائيليين لانتهاكهــم القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي كالحــق فــي تقريــر المصيــر، 
وارتكابهــم مخالفــاتٍ جســيمة للقانــون الدولــي كجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، والعمــل علــى مســاءلتهم 

فــي المحاكــم الوطنيــة التابعــة لهــذه الــدول. 
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ومــن الضــروري التشــديد هنــا علــى أن إيقــاع محكمــة العــدل الدوليــة هــذه الالتزامــات علــى عاتــق الــدول بمنطــوق 
حكــم الفتــوى لا يعــد إلا أمــرًا كاشــفاً وليــس منشــئاً لهــذه الالتزامــات - كونهــا التزامــات - تلــزم الــدول بمراعاتهــا 
واحترامهــا، فــي جميــع الأحــوال، لمجــرد أنهــا عضــو فــي الأســرة الدوليــة عليهــا احتــرام قواعــد القانــون الدولــي 
ــات  ــا للاتفاقي ــب انضمامه ــا بموج ــى عاتقه ــة عل ــة المترتب ــا التعاقدي ــرام التزاماته ــع، واحت ــزم للجمي ــي المل العرف

الدوليــة ذات الصلــة. 
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الخاتمة:

ــلًا  ــه احت ــى إعلان ــال إل ــة الاحت ــم مســؤولية دول ــن تنظي ــي التطــور، م ــي ف ــي الدول يســتمر الخطــاب القانون
ــا، وإعــادة وضعــه بأنــه شــكل مــن أشــكال الاســتعمار الاســتيطاني،  غيــر شــرعي إلــى تســميته فصــاً عنصريً
ولا شــك أن هــذه علامــات جيــدة علــى أن العالــم قــد ســئم مــن نظــام الفصــل العنصــري الاســتعماري الإســرائيلي، 
ــم تترجــم بعــد إلــى أفعــال، فــي النهايــة الأفعــال هــي التــي تقلــل  ولكــن مــا قــد يثيــر القلــق هــو أن هــذه الألقــاب ل
مــن معانــاة النــاس وتســاعدهم فــي الحصــول علــى حقوقهــم، كمــا أن هــذه التصنيفــات لــم يتــم تبنيهــا بعــد مــن قبــل 

الجهــات الفاعلــة الرئيســة، بمــا فــي ذلــك الرباعيــة والاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة.

رب قائــل يقــول مــا قيمــة فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة؟ حيــث إن الــرأي الاستشــاري غيــر ملــزم بذاتــه ولا شــك أن 
هــذا التســاؤل مشــروع، فــالآراء الاستشــارية التــي تصدرهــا محكمــة العــدل الدوليــة لا تكــون ملزمــة للــدول المعنيــة 
بهــا وحتــى الهيئــة الدوليــة التــي تطلبهــا لا تكــون هــي الأخــرى ملزمــة بهــا، وإذا لــم تســعى أطــراف النــزاع لإعطــاء 
الــرأي الاستشــاري قيمــة قانونيــة يظــل هــذا الــرأي خــارج دائــرة ترتيــب الآثــار القانونيــة الملزمــة، لكــن مــا يجــب 
معرفتــه هــو أنــه إذا كان الــرأي الاستشــاري ملزمًــا بصفتــه تطبيقًــا أو تفســيرًا لقاعــدة قانونيــة، فــإن القانــون الــذي 
يســتند إليــه الــرأي الاستشــاري ملزمًــا، حيــث إن الــرأي الاستشــاري يتمتــع بــدور كاشــف عــن القاعــدة القانونيــة 

الملزمــة بطبيعتهــا.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن خطــوة الذهــاب لمحكمــة العــدل الدوليــة تمثــل حالــة جديــدة مــن النضــال الفلســطيني، 
وانتصــارًا دبلوماســياً للشــعب الفلســطيني باتجــاه إعــادة الحقــوق وإنهــاء الاحتلال وإقامــة الدولة المســتقلة وعاصمتها 

القــدس الشــريف.  

التوصيات: 

· ملاحقة الفتوى وعدم التخلي عنها. 	
· تشــكيل جبهــة عربيــة وعالميــة لدعــم هــذه الفتــوى قبــل صدورهــا وبعــد صدورهــا؛ حتــى يتــم اســتغلالها نحــو 	

ــة الأصعــدة،  ــى كاف ــة مــن خــال مقاطعــة الاحتــال الإســرائيلي عل ــة وعالمي ــة عربي ــي اســتراتيجية وطني تبن
ــة أم الدبلوماســية. ســواء السياســية أم الاقتصادي

· رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين سندًا لفتوى محكمة العدل الدولية.	



11

المراجع:

· ميثاق الأمم المتحدة، 1945م.	

· عمــاد حيــدري، القيمــة القانونيــة لــآراء الاستشــارية لمحكمــة العــدل الدوليــة، رســالة ماجســتير، جامعــة بيروت 	
العربية، 2016م.

· محمــد خليــل الموســى، رأي محكمــة العــدل الدوليــة فــي الجــدار الفاصــل: الأبعــاد القانونيــة، مجلــة الدراســات 	
الفلســطينية، المجلــد 18، العــدد 69، 2017م.

· مايكل لينك، احتلال طويل أم احتلال غير قانوني، المجلة الأوروبية للقانون الدولي، العدد 3، 2019م.	

· ــرقية 	 ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة بم ــطينية المحتل ــة بالأراضــي الفلس ــتقلة المعني ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن تقري
ــان، 2022م. ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــرائيل، مفوضي وإس

· تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967م، 	
فرانشيســكا البانيــز، 2022م.

· تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967م، 	
مايــكل لينــك، 2017م.

· قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )A\C.4/7/7(، 2022م.	

· قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )XV(1514((، 1960م.	

· فتوى العدل الدولية بشأن إسرائيل نقطة تحول أم فرصة فائتة؟ متوفر على الرابط:  	
https//:www.alaraby.co.uk/opinion

تاريخ الزيارة: 2023/2/26م. 

· اللجنــة الرابعــة فــي ختــام عملهــا توافــق علــى ســتة مشــاريع قــرارات، بمــا فــي ذلــك طلــب رأي محكمــة العــدل 	
الدوليــة بشــأن الاحتــال الإســرائيلي، متوفــر علــى الرابــط الآتــي:

https //:reliefweb .int /report /occupied-palestinian -territory /fourth -committee -
concluding-its-work-approves-six-draft-resolutions-including-request-icj-opinion-
israeli-occupation/

تاريخ الزيارة: 2023/3/3م.


